كان كلامنا المتقدم في أن أكثر الأصوليين ذهب إلى أن الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة هو الموضوع بنظر العرف، وقلنا إن لهم استدلالات متعددة على هذا المعنى، تقدم لدينا الاستدلال الأول عن الآخوند (يرحمه الله)، وخلاصة هذا الاستدلال: أننا كيف نفهم أن الموضوع هو الموضوع بنظر العرف، عندما نقرأ الروايات الدالة على الاستصحاب؟ إذ في هذه الروايات (لاتنقض اليقين بالشك)، ومعلوم أن النقض تارة يكون المراد به هو النقض الدقي، وقلنا هذا حتماً غير مراد وإلا لم نستطع أن نجري الاستصحاب، وثانية: يراد به النقض بمعنى مخصوص يريده الشارع ويلزمه التنبيه عليه، وثالثة: يكون النقض هو المعنى المتعارف لدى العرف العام، وهذا هو المقصود في المقام، فإذاً نحن نتمسك بالإطلاق المقامي لما ورد في الروايات من قولهم عليهم السلام: (لا تنقض اليقين بالشك).

وقد أشكل الماتن على الآخوند بهذا الإشكال: نحن عندما يكون لدينا اختلاف في مفهوم من المفاهيم، بمعنى يكون الشك في المفهوم، نرجع إلى العرف لتحديد ذلك المفهوم، ويكون تطبيق العرف للمفهوم على أحد مصاديقه يكشف لنا عن المراد الحقيقي بهذا المفهوم، في مقامنا نحن، كيف نستطيع أن ندعي أن المراد بالمفهوم ههنا في (لا تنقض اليقين بالشك) في اتحاد الموضوع للقضية المتيقنة مع القضية المشكوكة هو النظرة العرفية؟ هذا إذا كان الكلام في الشك في المفهوم، ولكننا في الحقيقة لا نشك في المفهوم، بمعنى آخر أن القضية بينة الوضوح لدينا، يعني عندما يقول لنا الشارع (لا تنقض اليقين بالشك) يعني هذا الموضوع المتحقق الواضح لديكم الذي فهمتوه من خلال قولي، ومعنى ذلك أن المفروض أن تتمسكوا بالوضوح الموجود في قولي، لا أن تستندوا إلى غير أقوالي لفهم المراد من الموضوع حتى يدعى أن المراد بالموضوع هو الموضوع بنظر العرف.

الاستدلال الثاني: ما أفاده السيد الخوئي (يرحمه الله)، استدلال السيد الخوئي انظروا ماذا يقول؟ نحن عندنا أمور ثلاثة: الموضوع يراد به الموضوع بنظر العقل، يعني الاتحاد دقة بنظر العقل، وهذا قلنا مستبعد، وإلا لما استطعنا أن نجري الاستصحاب إلا في موارد قليلة، الموضوع يراد به الموضوع في نظر الشرع، وهذا غير مستبعد، لكنه في الأحكام الشرعية الواقعية، لأن الشارع يبين المراد بالموضوع للحكم الواقعي، نحن كلامنا ليس في الحكم الواقعي، كلامنا أين؟ كلامنا في الحقيقة في الحكم الظاهري، الذي هو استصحاب لذلك الحكم الواقي، وهذا الشارع لا يبين موضوعه، وإنما يكل الموضوع إلى العرف، أي المعنى المتعارف من الكلام في مثل هذا المورد، فإذاً من خلال هذا التقسيم الثلاثي، لدينا اتحاد بالنظر العقلي الدقي، مستبعد، اتحاد بالنظر الشرعي، غير مستبعد، لكنه في الأحكام الواقعية، الشارع يتكفل ببيان الموضوع الذي يعتريه الحكم وينطبق عليه، حتى يصير هناك اتحاد، أما في المقام، لا، عندنا حكم ظاهري، ولذلك الذي هو يعني بقاء واستمرار للحكم الواقعي المشكوك، حكم ظاهري، هذا نرجع في تطبيق معنى (لا تنقض اليقين بالشك) إلى ما يفهمه العرف في صدق النقض، هذا قريب من تقريب الآخوند ولكن يختلف بالحيث، يعني يدعي الآخوند أنه مجرد أصلاً نقول (لا تنقض)، خلاص، معناه يتشخص بنظر العرف، السيد الخوئي من خلال هذه القسمة الثلاثية، نفس الإشكال على كلام الآخوند يرد كإشكال على كلام السيد الخوئي (رحمه الله)، بمعنى يقول ما عندنا اجمال عندما ننظر بادئ ذي بدء في الروايتين اللتين وردتا عن زرارة، أو في غيرهما من الروايات، يعني نحن صحيح نقول باتحاد القضيتين، في القضية الأولى والقضية الثانية، القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، لكن هذا معناه واضح عندما ننظر إلى الروايات، يعني نحن نفهم كلام الشارع بادئ ذي بدء يقول، وإذا كان واضحاً، يعني نحن نرجع إلى تشخيص المفهوم إلى العرف عند الشك، إذا لا شك في البداية، معناه أن الشارع المقدس في الحقيقة يعني أومأ أو أشار أو وضع قرينة على المراد بقوله، على المراد من قوله (لا تنقض اليقين بالشك)، يعني يريد معنى خاصاً، وأنت أيها الفاهم لكلامي لابد أن تلتفت إليه، وكيف تعيه؟ تعي المعنى الخاص في المراد من لدن الشارع، يقول نعم، يعني ندعي وجود مساوقة بين فهمنا لإجراء الاستصحاب وبين فهمنا لاتحاد القضيتين، الذي نحن قلنا وحدة الموضوع، يعني عدم التعدد، المراد من الموضوع في القضية الأولى هو المراد بالموضوع في القضية الثانية، فإذاً الإشكال الذي أوردناه على الآخوند عينه يرد على كلام السيد الخوئي.

التقريب نمرة ثلاثة على أن المراد بوحدة الموضوع وحدة الموضوع بنظر العرف ما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله)، المحقق النائيني أيضاً عنده هذا التقسيم الثلاثي، يقول: عندنا نقرأ الرواية (لا تنقض اليقين بالشك)، ما نقدر نطبق (لا تنقض اليقين بالشك) على الاتحاد الحقيقي في نظر العقل، لماذا؟ لأنه يقول العقل لا يطبق حكمه في أمثال هكذا موارد، أين يطبق؟ أحكام العقل الدقية أين تطبق؟ في شرح المفاهيم العقلية، المصطلحات العلمية الدقيقة، هذا ليس من موارد تطبيق النظرة الدقية بحكم العقل، هذا ليس من موارده، هكذا يعبر: إذ لا مسرح للعقل في مفاهيم الألفاظ، لفظ له مفهوم، ما تجيء تقول انطباق هذا المفهوم على أحد مصاديقه لا يفهم  إلا من خلال تحكيم النظرة الدقية العقلية، يقول لا معنى لذلك، إذا لا معنى لذلك أصبح يدور الأمر بين معنيين، إما نظرة الشرع، يعني الشرع يبين لنا المراد من كلامه بقرينة من القرائن، ببيان منفصل، قرينة يعني بياناً متصلاً، أو بيان مستقل، أو أن نرجع إلى العرف، يقول أنا أفصح لكم مبيناً عن أن المراد بوحدة الموضوع في القضيتين الوحدة بنظر العرف، أنت شوف يقول، حتى يستقر رأيك على ما نفيده لك، عندنا تنظر إلى دليل من الأدلة الشرعية، أي دليل عندك، أي دليل من الأدلة الشرعية، الدليل أليس قلنا له ظهور تصوري وظهور تصديقي جدي، والظهور التصديقي الجدي هو المتبع، وليس الظهور الذي يبدو لك من أول وهلة، هذا ليس عليه أي اعتماد، طيب الظهور التصديقي الجدي عند أي لفظ تسمع به من لدن الشارع، كيف يتم لديك ويتحقق عندك؟ عندما تنظر إلى القرائن المحتفة بهذا الدليل، وإلى المناسبات العرفية، ولذلك قلنا بعض الألفاظ تحملها على معناها العام، على معنى عام، وأخرى عامة تحملها على معنى خاص كما قلنا، يعني في الكلمات في الجمل في كذا، أنت لابد عندما تسمع كلمة أو كلاماً، حتى يتشخص لديك المراد من هذه الكلمة ومن هذا الكلام لابد أن ترجع إلى المناسبات الإرتكازية العرفية، ومعنى ذلك أنه الظهور الأولي للدليل الشرعي غير معتبر، لأنه مجرد ظهور تصوري، فحتى يستقر اللفظ في معناه المراد منه لابد أن ترجع إلى القرائن المحتفة به المتصلة به أو المنفصلة عنه، واضح ماذا يقول المحقق النائيني؟ وهذا معنى الرجوع إلى العرف، لما نقول إن الوحدة، وحدة الموضوع في القضيتين المتيقنة والمشكوكة تفهم من خلال العرف، نريد هذا المعنى، أنك عندما يطلق الشارع لفظاً لا تبن على أن المراد به إرادة خاصة من لدن الشارع، تلك الإيرادات الخاصة قام عليها الدليل مثل الصلاة والزكاة والحج، أصبحت لها معاني من خلال إيضاحات وأدلة صرفت دلالة اللفظ على معناه من المعنى العام إلى المعنى الخاص، أما في المقام، يعني أولاً بادئ ذي بدء، لو قال الشارع أي شيء؟ قال (أنفقوا مما رزقكم الله سراً وعلانية) نقول الإنفاق هذا له معانٍ متعددة، ولابد أن نلتفت إلى معناه الشرعي المراد منه، أصلاً ما تقول هكذا بادئي ذي بدء، يعني أين تروح بادئ ذي بدء؟ تشوف العرف ماذا يفهم من لفظة الإنفاق، وتحمل اللفظ الوارد في الآية على ما تفهمه عرفاً، هذا المتصور، ولا تقل تعال ترى الإنفاق له معانٍ محتملة ومتعددة، ولابد أن أرى ما هو المراد، أصلاً تلك المعاني حتى وإن ظهرت لك، بادئ ذي بدء، كان أحدها أظهر، مثلاً، أحدها أظهر أن يكون المراد من الإنفاق يراد به الأعم، لأن الرزق عام، صحة، علم، خلق كريم، عندك مواهب متعددة، حرف لديك، فالإنفاق يراد به من كل ما آتاك الله من النعم، صح؟ لكن عندما تتأمل في العرف، تقول لا، المعنى العرفي الظاهر فيه اللفظ أن الإنفاق هو الأموال التي يؤتيك الله تبارك وتعالى إياها ويريد أن تصرف هذه الأموال في مواردها المقررة شرعاً، صح له معنى عام، لكن ما تحمل هذا اللفظ على هذا المعنى بلحاظ القرائن، فاحتفاف اللفظ بالقرائن يجعل اللفظ ينصرف إلى هذا المعنى المفهوم عرفاً، ولذلك لو قال لك واحد: أنفق مما آتاك الله! في العرف، آتاني الله العلم، المفروض أني أقعد كلما مر عليّ أحد في الشارع أشرح له مسألة علمية، ما أحد يقول لك كذا، وإنما كلما مر عليّ فقير أتصدق عليه، واضح لنا الفكرة؟ هذا كلام النائيني، معناه، يعني تحت السطور يقول كذا، يقول هل يبقى شك لذي مسكة فيما أفدناه؟ ما يبقى...
الماتن أيضاً يقول: كلام النائيني  رغم أنه فيه دقة، لكن ما علينا من هذه الدقة  الموجودة فيه، نحن في الحقيقة إذا أطلق الشارع لفظاً من الألفاظ، علينا أولاً أن نبحث جادين فيما يريده الشارع من هذا اللفظ، ما نقول هذا نعم نرجع إلى من؟ إلى العرف ليتشخص لنا المراد، لا، نقول والله نفهم مثلاً، خاصة بعض الأشياء، نحن الآن نتعامل كمتشرعة، يعني سائرين على جادة الصواب الشرعية، فإذا قال لنا مثلاً الشارع: (ولله على الناس حج البيت)، نقول نعم، حج البيت، طبعاً الحج هو في اللغة هو القصد، حج البيت يعني قصد البيت، تروح والحمد لله يتحقق المراد منه، لا أحد يقول هذا الكلام هذا، يقول بعد لابد أن نحن، نعم نبقى باحثين ناظرين في الأدلة المتعددة، حتى نحصل على المراد للشارع بادئ ذي بدء، فإذا عجزنا غير ظافرين، يعني ما حصلنا على مراد الشارع، حينئذٍ نبدأ مرحلة ثانية، هكذا يقول الماتن،  على كلٍ، شوف بعد فيه استدلال للمحقق العراقي على أيضاً أن المراد باتحاد القضيتين في الموضوع هو بنظر العرف...

تطبيق:

ومنه يظهر الإشكال فيما ذكره بعض مشايخنا من أن أدلة الأحكام الواقعية المستصحبة إنما تنهض ببيان موضوع الحكم الواقعي ابتداءً، وليس هو محل الكلام، وإنما الكلام فيما هو الموضوع بقاءً...
ما طبقناه؟

شرحناه بس ما طبقناه...

الأول ما قد يظهر من المحقق الخراساني (قدس الله نفسه الشريفة) من أن ذلك هو المنساق من النقض في أخبار الاستصحاب بمقتضى الإطلاق المقامي، لأنه بعد أن كان المعيار في صدقه مختلفاً بين العرف والشرع والعقل، للدقة العقلية، كان عدم تنبيه الشارع المقدس على معيار خاص ف أنه المراد، يظهر أنه أوكل ذلك إلى العرف في تطبيق المفهوم على المراد منه.

ويشكل على الآخوند (يرحمه الله) بأنه لا إجمال في مفهوم النقض حتى نقول نرجع في تطبيقه إلى العرف، نحن أصلاً مجرد سمعنا، ولذلك طبقنا الاستصحاب أوتوماتيكياً، وليس الاختلاف في تطبيقه ينشأ من الاختلاف في مفهومه كي نرجع في تحديد المراد من المفهوم للعرف، ولو بتطبيقهم للمفهوم على أحد مصاديقه، ليكشف هذا التطبيق عن إدراكهم تحقق المفهوم في هذا المصداق ونقول هذا الإدراك كاشف عن المراد، بل ليس النقض حسبما يستفاد من أدلة الاستصحاب إلا رفع اليد عن الأمر المتيقن، وعدم البناء على استمراره المتفرع على كون المشكوك في القضية الثانية (لا تنقض) هو مورد للعمل بقاءً للمتيقن، وأن هناك اتحاداً بين القضيتين في الموضوع، ولابد حينئذٍ من تحديد موضوع القضية المتيقنة إما بالعلم الوجداني أو بالدليل المعتبر، ليس نرجع إلى العرف كما قال الآخوند من دون أن نقيم دليلاً، أو بالدليل ثم العلم باتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة حقيقة، ولا معنى للاكتفاء من دون نظر وبحث في صدق النقض بالنظر العرفي التسامحي، لعدم التعويل على النظرة العرفية التسامحية في تطبيق مفاد الدليل بعد كون هذا الدليل كما قلنا واضحاً لدينا، بعد وضوح معناه وحدوده في سائر الموادر.

ومنه يظهر أيضاً الإشكال فيما أفاده المحقق الخوئي، من أن أدلة الأحكام الواقعية المستصحبة إنما تنهض ببيان موضوع الحكم الواقعي ابتداءً، شخّص الحكم الواقعي، لكن في الاستصحاب، وليس هو محل الكلام، وإنما محل الكلام في ما هو الموضوع بقاءً، الذي هو موضوع الاستصحاب، وبه قوام النقض، ولابد حينئذٍ من أخذه من العرف بالرجوع إلى العرف في تطبيق النقض، إذاً عندنا ماذا؟ استحالة لواحد، الذي هو النظرة الدقية، وتطبيق من لدن الشارع على واحد، وعندنا القسم الثالث ماذا قلنا؟ نظر العرف، الذي هو في الأحكام الظاهرية في الحقيقة، كحكم ظاهري في (لا تنقض)، لأنه نطبق حكماً ظاهرياً، يعني (لا تنقض) ظاهراً، وإلا قلنا النقض الواقعي تحقق بمجرد الشك، زال، لأن المراد من النقض زوال اليقين، وهذا زال وجداناً...

لاندفاعه بما ذكرناه في الرد على الآخوند من عدم الإجمال في مفهوم النقض ولا فيما يقومه، لوضوح أنه متقوم النقض باتحاد القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة، المتوقف على اتحاد موضوعهما، غاية الأمر أن ذلك يتفرع على تحديد موضوع القضية المتيقنة، الذي هو موضوع الحكم الواقعي ابتداءً، ومع فرض تكفل الدليل ببيانه كما يدعى شرعاً، لا مجال في تطبيق النقض للرجوع إلى العرف، وبالجملة ليس للاستصحاب موضوع آخر في قبال موضوع القضية المتيقنة، ولابد حينئذٍ من بقاء موضوع القضية المتيقنة من إقامة دليل شرعي يكفل لنا اتحاد الموضوع بين القضيتين، فإذا قام الدليل أخذنا به.
ثم يأتينا تطبيق نظرية المحقق النائيني (يرحمه الله).

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
